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أولا: التمييز بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية:
الدين: هو مجموعة العقائد والأحكام المستمدة من وحي قوة سامية غير منظورة والرامية إلى خير الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة واسعاد المجتمع.
انواع الاديان:
1- من حيث المصدر: وتقسم الى اديان سماوية واديان غير سماوية.
1- الاديان السماوية: هي مجموعة العقائد والاحكام التي تنزلت من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي الى نبي اصطفاه من بين خلقه كالدين السماوي والمسيحي واليهودي.
2-  الاديان غير السماوية: وهي الاديان التي استمدت عقائدها واحكامها من قوة عليا غير منظورة، اي ليست من عند الله سبحانه وتعالى كالدين البوذي والمجوسي والاديان الوثنية وتسمى الاديان غير الالهية.
2- من حيث غرضها المباشر ونطاقها: وتقسم الى الاديان الفردية والاديان الجماعية.
1- الدين الفردي: هو الدين الذي يهتم بتنظيم واجبات الفرد نحو ربه وتجاه نفسه دون الاكتراث بتنظيم العلاقات الاجتماعية كالدين المسيحي من الاديان السماوية والدين البوذي من الاديان غير السماوية.
2-  الدين الجماعي: هو الدين الذي يهتم بتنظيم العلاقات الاجتماعية كالدين الاسلامي من الاديان السماوية والدين الكونفوشيوسي من الاديان غير السماوية.
صلة الدين بالقانون:
تبتعد الاديان الفردية عن دائرة القانون وتقترب من دائرة الاخلاق لانها تركز على واجبات الفرد تجاه ربه وتجاه نفسه، ولكن هذا لايعني انها لا تكترث بالعلاقات الاجتماعية، لان جميع الاديان تهدف الى اصلاح المجتمع.
اما الاديان الجماعية فهي تقترب من دائرة القانون لانها تعنى بتنظيم العلاقات الاجتماعية، لا بل ان بعض قواعد الدين تتحول الى قواعد قانونية متى اجبرت السلطة العامة الناس على اتباعها.
اوجه الشبه والاختلاف بين قواعد القانون وقواعد الدين:
اوجه الشبه:
1- تماثلهما من حيث الغاية غير المباشرة: وذلك لان هدف القانون والدين هو السمو بالمجتمع البشري واسعاده.
2- العمومية: توصف قواعد القانون وقواعد الدين بأنها قواعد عامة ينصرف حكمها لكل من توافرت فيه صفة معينة ولكل فعل توافرت فيه شروط محددة.
3- انهما قواعد سلوك اجتماعية: لانهما يهدفان الى تحديد سلوك الفرد وتقويمه وفرضها عليه فرضا مطلقا لا شرطيا.
4-  انهما قواعد ملزمة: اي تقترن بجزاء مادي تحمل الناس على اتباعها.
5- تتميز بالوضوح والاستقرار: فلا يكتنف قواعدهما الغموض، لانها محددة ويسهل الرجوع اليها.
اوجه الاختلاف:
1- اختلافهما من حيث الاصل أو المصدر: فأصل الاديان بأختلاف انواعها هو قوة عليا غير منظورة، اما قواعد القانون فهي من صنع البشر، وقد يكون الدين مصدر تاريخي لبعض قواعد القانون.
2- اختلافهما من حيث الغاية المباشرة: فغاية الاديان كافة هو السمو بالانسان نحو الكمال الذاتي واقامة المجتمع على اسس الفضيلة والخير والعدالة، اما قواعد القانون فغايتها حسن التنظيم الاجتماعي واقامته على اساس العدل.
3- اختلافهما من حيث مقياس الحكم على التصرفات: فالمقياس في دائرة القانون هو مقياس ظاهري أو خارجي ينصب على التصرف الخارجي دون الاكتراث بما يكمن في داخل النفس من بواعث ونوايا. اما مقياس الحكم في الاديان فيكون داخليا اذا كان الدين فرديا ويكون مزدوجا اذا كان الدين جماعيا اي مقياس ظاهري للحساب القضائي الدنيوي ومقياس باطني يعتمد عليه في الحساب الاخروي.
4- اختلافهما من حيث النطاق: فقواعد القانون تهتم فقد بتنظيم الروابط الاجتماعية، اما قواعد الدين فتهتم بحكم واجبات الفرد تجاه خالقه وتجاه نفسه فقط اذا كان الدين فردي، اما الدين الجماعي فهو اوسع نطاقا من القانون ومن الدين الفردي لانه يهتم بتنظيم الروابط الاجتماعية اضافة الى تنظيم واجبات الفرد حيال نفسه وتجاه ربه.
5-  اختلافهما من حيث الجزاء: فالجزاء القانوني يتمثل في صورة اذى مادي ظاهر محسوس منظم تفرضه السلطة العامة في الحياة الدنيا،اما الجزاء الديني فأذا كان الدين فرديا فأن جزاؤه يكون في صورة ثواب أو عقاب مادي غير منظم يوقعه الله سبحانه وتعالى في الاخرة، اما اذا كان الدين جماعيا فجزاؤه يكون مزدوجا دنيويا في صورة عقاب واخرويا في صورة ثواب وعقاب.




ثانيا: التمييز بين قواعد القانون وقواعد الاخلاق:
قواعد الاخلاق: هي مجموعة المبادئ التي يعتبرها الناس في زمن ما قواعد سلوك تتبع بدافع من الشعور الذاتي والرأس السائد والا تعرض مخالفها الى سخط المجتمع.
خصائص قواعد الاخلاق:
1- انها قواعد سلوك تهدف الى السمو بالنفس البشرية نحو الكمال.
2- انها تعمل في دائرة واجب الانسان نحو ربه وتجاه نفسه وتجاه غيره.
3-  انها تفرض على الانسان نوعين من الواجبات، اولهما واجب سلبي وهو الامتناع عن كل عمل يضر بالاخرين، وثانيهما واجب ايجابي يفرض عليه القيام بعمل لصالح الاخرين ومساعدتهم.
4- انها قواعد عامة مجردة لانها تتضمن خطابا موجها الى كافة الناس.
5- انها قواعد ملزمة لاقترانها بجزاء يتعرض له مخالفها يتمثل بأزدراء المجتمع وتأنيب الضمير.
6- انها قواعد نسبية لان بعضها يوصف بالخلود والبعض الاخر يختلف بأختلاف المجتمعات.
7- انها قواعد غامضة مبعثرة ينقصها الوضوح.
اوجه الاختلاف بين قواعد القانون وقواعد الاخلاق:
1- اختلافهما من حيث مقياس الحكم على التصرفات: فمقياس الحكم على التصرفات في قواعد الاخلاق هو مقياس داخلي باطني يعتمد على ما يكمن في داخل النفس، اما مقياس الحكم في قواعد القانون فهو مقياس خارجي يعتمد على السلوك الخارجي للفرد دون الاكتراث بما يكمن في داخل النفس.
2- اختلافهما من حيث الوضوح والاستقرار: فقواعد الاخلاق هي قواعد غامضة وغير واضحة وغير مستقرة، اما قواعد القانون فتتميز بوضوحها واستقرارها.
3-  اختلافهما من حيث الجزاء، ويبدو ذلك من ناحيتين:
1- من حيث طبيعة الجزاء: فجزاء مخالفة قواعد الاخلاق هو جزاء ادبي غير يتمثل في صورة عذاب الضمير وسخط المجتمع، اما جزاء مخالفة قواعد القانون فهو جزاء مادي محدد جنسا ومقدارا.
2- من حيث من يتولى توقيعه: فجزاء مخالفة قواعد القانون توقعه السلطة العامة، اما مخالفة قواعد الاخلاق فيوقعه ضمير الفرد الآثم  في صورة ندم وضمير الجماعة في صورة سخط واشمئزاز.

4- اختلافهما من حيث النطاق: واختلافهما يبدو من ناحيتين:
1- من حيث انواع الواجبات: فقواعد الاخلاق اوسع من قواعد القانون لان قواعد الاخلاق تحكم واجب الفرد تجاه ربه وواجبه تجاه غيره وواجبه حيال نفسه. اما قواعد القانون فتحكم واجب الفرد تجاه غيره فقط.
2-  من حيث ما تتناوله بالتنظيم من روابط اجتماعية: فلا يمكن القطع ايا من القاعدتين اوسع من الاخرى، فقواعد الاخلاق تفرض نوعين من الواجبات على الفرد تجاه غيره، احدهما ايجابي هو القيام بعمل لصالح الغير والثاني سلبي هو الامتناع عن عمل يضر بالغير. اما قواعد القانون فالواجب السلبي هو الاصل اما الواجب الايجابي فيعد استثناء.
وتعد قواعد الاخلاق اضيق من قواعد القانون في حالتين هما:
1-  ان قواعد الاخلاق تقرر الواجبات دون انشاء الحقوق، على عكس قواعد القانون التي تنشأ الحقوق وتفرض الواجبات.
2- ان قواعد القانون تنظم امور لا شأن للاخلاق بها كقواعد الضبط الاداري وقواعد التقادم المسقط والتقادم المكسب وقواعد الاثبات.
مظاهر الصلة الدائمة بين قواعد القانون وقواعد الاخلاق:
1- تعتبر الاخلاق مثلا اعلى يلهم القانون احكامه في المجال الذي يشتركان في تنظيمه.
2-  تعتبر الاخلاق مقياسا تقاس به سلامة التصرفات القانونية فقد نصت العديد من القوانين على بطلان كل اتفاق مخالف للاداب العامة.
3-  تلعب الاخلاق دورا مهما في تكوين القاعدة القانونية، اذ اعتبر المشرع قواعد العدالة (وهي طائفة من قواعد الاخلاق) مصدرا رسميا للقانون عند افتقاد الحكم في المصادر الرسمية الاخرى.
4- يحاول القانون التوفيق بين احكامه الملزمة وبين قواعد الاخلاق كالحق الذي يسقط بالتقادم يبقى هناك التزاما طبيعيا لا ينقضي وجوده الا انه يفقد قوته الملزمة.



